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  : ملخص

الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسیة للإنسان، تقوم على توافر مفھوم یعتبر 

الجنائیة في إطار حمایة  وىالدعالتي تتم بھا  الدستوریة والقانونیة مجموعة من الإجراءات

في ا الشخص من كل ما من شأنھ المس بحریتھ و كرامتھ و شخصیتھ، فقد تم التنصیص علیھ

بھدف حمایة المتھم من كل التجاوزات اللاقانونیة  التشریعات الوطنیة والصكوك الدولیة أغلب

 .وتمتیعھ بكافة الضمانات قبل بدایة المحاكمة وأثناء المحاكمة وبعدھا

المواثیق  ھوم الضمانات العامة للمحاكمة العادلة إلى جملة ما قررتھینصرف مفو

وضوابط تكفل حصول المتقاضین على العدالة  قواعدمن التشریعات الوطنیة الدولیة و

  .المقصودة من عملیة القضاء

 الاتفاقیات ؛التشریعات الوطنیة ؛كمة العادلةاالمح ؛إجراءات ؛ضمانات: كلمات مفتاحیة

  .ولیةالد
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Abstract: The Guarantees and Procedures of the fair Trial 

between national legislations and international conventions 

The concept of the fair trial is considered to be one of the 

fundamental human rights. It is based on the availability of a set 

of constitutional and legal procedures by which the criminal case 

is conducted in order to protect somebody against all that might 

harm his freedom, dignity and personality. A fair trial is 

mentioned in most of national legislations and international 

instruments aiming at protecting the accused against all unlawful 

abuses and offering him the appropriate guarantees before, 

during and after the trial. 

The concept of fair trial guarantees refers to the set of rules 

and procedures established by international conventions and 

national legislations to ensure a fair trial for litigants. 

Keywords: guarantees, procedures of the fair trial, national 

legislation, international  agreement. 
  

  

 Rakikamal83@gmail.com : یمیل، الإركي كمال  -1

   : مقدمة

ي كل مكان وزمان تفرض تجریم بعض إذا كانت السیاسة الجنائیة ف

ولا . الأفعال الضارة بمصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد، ووضع عقوبات لھا

یتصور أن یعرف المجتمع استقرارا وتنمیة وعمارا ومدنیة خارج إطار ھذا 

فإن العدالة الجنائیة من جھة أخرى تفرض النظر إلى  ،التجریم وھذا العقاب

لھ كرامتھ وشعوره،كیانھ وشخصیتھ، ومن حقھ أن یتمتع  المتھم باعتباره إنسانا،

بمحاكمة عادلة، أیا كان الفعل المنسوب إلیھ، وأیا كانت حالتھ السیاسیة أو 
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المدنیة أو المالیة، تمس جمیع المراحل ،سواء مرحلة التحري والتحقیق أو 

  1.مرحلة المحاكمة أو مرحلة تنفیذ العقوبة

القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلاقتھ و التشریعات الوطنیةفي إطار ف 

سواء في  قانونیةبالعدالة الجنائیة یظل الھدف دائما أن یتمتع الإنسان بضمانات 

قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة، ومن ھنا فإن  مرحلة ما

ي الوطني لأیة دولة یجب أن یحترم ویضع ویدخل ھذه المعاییر زائالتشریع الج

التي  عي تلك المحاكمة ومن ھنا جاز القول بأن المحاكمة العادلة ،حسابھفي 

على اعتبار أنھا  ،تحترم المعاییر الدولیة التي نص علیھا قانون حقوق الإنسان

دلیل على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودلیل على مستوى احترام 

عدم تطبیق تلك فإن  وبمفھوم المخالفة، وحریاتھ الأساسیة حقوق الإنسان

المعاییر ھو دلیل على ظلم النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودلیل على انتھاك 

  .صارخ لحقوق الإنسان

ولقد وصف الأستاذ الدكتور فتحي سرور المحاكمة العادلة على أنھا أحد 

وھي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي . الحقوق الأساسیة للإنسان

الخصومة الجنائیة في إطار حمایة الحریات الشخصیة وغیرھا من تتم بھا 

فالمحاكمة العادلة تقوم أساسا على   حقوق الإنسان وكرامتھ وشخصیتھ المتكاملة

توافر مجموعة إجراءات تلازم كل مراحل المساءلة الجنائیة، من شأنھا أن 

  2.تحفظ للمتھم كرامتھ وشخصیتھ القانونیة

ضمانات المحاكمة العادلة على تسلیط الضوء  تھدف ھذه الدراسة إلىو

الدولیــة  واتفاقیاتالواردة في القانون الجزائري مع تلك الواردة بقوانین الدول 

نســان، وإبــراز والــتي تقوم أنظمتھا علــى حمایــة الحریــات وحقــوق الإ

ن القـانون ختلف بین قوانین ھـذه الـدول مـن ناحیـة، وبیـأوجــھ التشــابھ والإ

وھو ما یدفعنا إلى الوقوف على مدى كفایــة  أخريالجزائـري مـن ناحیة 
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الضــمانات الــواردة في القانون الجزائري وما یحول دون تطبیق ھذه 

  .الضمانات في الواقع ووضع الحول المستقاة والتغلب علیھا 

  :وتأسیسا على ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

لى أي مدى كفل ضمانات الأساسیة للمحاكمة العدالة، وإفیما تتمثل أھم ال

تضمنتھ التشریع الجزائري ضمانات المحاكمة العادلة للمتھم بما یتوافق مع ما 

 .المواثیق الدولیة ذات الصلة ؟
  .في التشریعات الوطنیة عادلةالمحاكمة ساسیة للالضمانات الأ .1

ضمانات كثیرة ومتعددة منح للمتھم  الجزائريمما لاریب فیھ أن المشرع 

، حفاظا على حقوقھ وحریاتھ وبعد المحاكمة أثناء المحاكمةقبل المحاكمة 

الأساسیة وسعیا للوصول الى محاكمة عادلة تراعى فیھا كافة الشروط 

المنصوص علیھا قانونیا، ومن أبرزھا تسریع إحالة المتھم على ھیئة الحكم، 

ھة، تصدر حكما عادلا یوافق أحكام ومحاكمتھ أمام محكمة مختصة مستقلة ونزی

القانون الذي یقر حقوق الإنسان و حریاتھ مع توفیر الضمانات لھ في الحق في 

  .الدفاع التي تعد من المطالب الأساسیة في المحاكمة العادلة

ترتكز المحاكمة العادلة على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بھا و

ة الحریات الشخصیة وغیرھا من حقوق الخصومة الجنائیة في سیاق حمای

الإنسان وكرامتھ وشخصیتھ المتكاملة، وقد عملت معظم الدول إلى تكریس ھذا 

المبدأ في نظمھا القانونیة بغیة ضمان المحاكمة العادلة للمتھم، دت ھذه 

الضمانات في دساتیرھا وفي قوانین الإج ارءات الج ازئیة، وتعد الج ازئر من 

س وّل التي حرصت على تكریس ھذه المبا الد دئ وأوجدت بین ھذه ّ وقد ج

  3.ضمانات لھا

الإلزامیة سواء كانت اتفاقیة أم عرفیة  الاتفاقیات الدولیةوھناك جملة من 

أم مبادئ عامة للقانون ترسخت في الضمیر الإنساني تتضمن مقاییساً ومعاییراً 

 .وعناصر لضمان المحاكمة العادلة
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ییر الى حمایة الإنسان المتھم من تاریخ إیقافھ وتھدف جملة تلك المعا

إلى نھایة  محاكمتھومرورا بمرحلة احتجازه قبل المحاكمة والاحتفاظ بھ وأثناء 

 .وسائل الطعن الممكنة قانونا في الحكم الصادر ضده دهاستفا
  :القانونیة للمحاكمة العادلةالضمانات  1.1.

ومنصفة، تقتضیھ توافر  إن حق الإنسان في الحصول على محاكمة عادلة

ضمانات معینة تمثل سیاج الحمایة القضائیة أو الإجرائیة نذكر من بینھا حق 

الإنسان في المساواة أمام القضاء، وحق الإنسان في المثول أمام قاض طبیعي، 

وحق الإنسان في حمایة وضعھ الإجرائي أو مركزه القانوني وذلك بعدم تطبیق 

مبدأ (بالإجراءات  بأثر رجعي، وحق الإنسان في العلمالقوانین الإجرائیة علیھ 

 4.والتي تؤدي في النھایة لتحقیق الھدف المنشود) المواجھة

ینطوي مضمون الحق في محاكمة عادلة على جملة من الضمانات و

من  ھالإجرائیة، تكفل تحقیق التوازن بین أطراف الخصومة فیما یتمتعون ب

ذه ھا ھنوع الدعوى التي انعقدت بشأنما كان ھحقوق وواجبات إجرائیة م

و أن یحظوا من القضاء بمعاملة متكافئة، وأن ھذا التوازن ھر ھالخصومة، وجو

م في محاكمة ھم على نحو یحقق المساواة بینھم فرص الدفاع عن مصالحھتتاح ل

  5.علنیة بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحیادیة وقائمة استنادا إلى القانون

على ضمانة أساسیة تعد من أھم الضمانات  144مادة و قد تضمنت ال

الأساسیة للمحاكمة العادلة، حیث اشترط المشرع الدستوري أن تكون الأحكام 

القضائیة معللة و ینطق بھا في جلسات علنیة لأن العلنیة تعد ضمانة أساسیة 

 لحیاد القاضي و إبعاده عن التحیز و التأثر ھذا من جھة، و من جھة ثانیة خلق

نوع من الثقة و الطمأنینة لما یصدره القاضي من أحكام و ھذا ما كرستھ المادة 

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10

فقد تضمنتا أن القاضي لا یخضع في  149و 148أما بخصوص المادة 

إصدار الأحكام إلا لما تملیھ علیھ النصوص القانونیة و التشریعیة و ھو محمي 
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لضغوط و التدخلات التي قد تؤدي إلى المساس بنزاھة من جمیع أنواع ا

 .الأحكام

فقد نصت أن القانون یحمي المتقاضي من أي تعسف  150أما المادة 

قد تضمنت حق الدفاع و أنھ معترف بھ و  151و المادة . یصدر عن القاضي

یضمن في جمیع القضایا الجزائیة و ھنا قد سایر المؤسس الدستوري جمیع 

و المواثیق الدولیة التي اعتبرت الحق في الدفاع من أھم حقوق الإعلانات 

 .الإنسان و یعد ضمانة أساسیة للوصول إلى محاكمة عادلة

التي تتخذ من  للإجراءاتوالضمانات القانونیة عبارة عن ضوابط مقیدة 

على حقوق األف ارد و بھذا  الاعتداءالقضائیة و بالتالي تمنع  السلطاتقبل 

عن السلطات المخولة قانونا لضابط الشرطة  تساؤلاتلذھن یتبادر إلى ا

  .رمن شانھا أن تمس بحریة الفرد الشخصیة التي یحمیھا الدستو القضائیة والتي 

ا عادلة ھي التي تضفي وصفا على المحاكمة بأنھذه الضمانات ھإن 

عام مع المعاییر المعاصرة  ھوما للعدالة یتفق بوجھا مفھا تكفل بتكاملھلكون

ا في أكثر النظم القانونیة تطورا من ناحیة صون كرامة الإنسان ھلمعمول با

ویمكن اختصار اھم الضمانات 6.الأساسیة خلال الخصومة ھوحمایة حقوق

  :القانونیة على النحو الأتي

 یشكل استقلال القضاء ضمانة رئیسیة: وحیاد القاضي القضاءل استقلا/ 1

اسي لحمایة حقوق الإنسان، إذ أنھ دون لتحقیق العدالة في المجتمع وضمان أس

وجود قضاء مستقل تغدو حقوق المواطنین وحریاتھم عرضة للانتھاك والاعتداء 

علیھا سواء من قبل السلطة التنفذیة أو السلطة التشریعیة أو من المتنفذین في 

السلطة، فالقضاء المستقل النزیھ یكبح جماح التعسف ویكفل عدم التدخل ویذود 

فرسالة القضاء لا یمكن أن تتحقق بدون قضاة یتمتعون . المواطنین عن حقوق

بالحیاد والنزاھة والأمانة والكفاءة والقدرة على إصدار الأحكام وفق أصول 

سلطة أم  كان سواءالقانون وبتجرد تام عن أي تأثیر مادي أو معنوي ومن أي 
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حزبي أو وظیفي ھدف ھذا التأثیر سواء سیاسي أو اجتماعي أو  كانفردا ومھما 

فالقاضي المستقل ھو الضمانة لتحقیق العدل والمساواة  .أو اقتصادي أو غیر ذلك

بین الأفراد وھو الذي ینئى بالقضاء عن الشبھات ویحمي مجرى العدالة في 

  7.المجتمع

ل القضاء عنصرا رئیسیا في تحقیق المحاكمة العادلة،كما أنھ یعد استقلاو

تصب في ذلك المبتغى، بدلیل أن حق المتھم في  من الضمانات الجوھریة التي

بوجـود محكمـة مختصـة محایـدة  یمكـن أن یتجسـد حقیقـة إلا لامحاكمة عادلة 

تعتمد على قضاة ل یمكن أن تتجھ أصابع الشك والتھــام وعــدم النزاھــة إلیھــم 

  8.والاستقلالیةفھم یعتمدون في عملھم على الحیاد 

اء أن تقـوم المحـاكم بأدائھـا مھامھـا بعیـدا عـن كـل القض لباستقلایقصد 

، فــالنظر والفصــل )الســلطة التشــریعیة والتنفیذیــة(تــأثیر لســلطة أخــرى 

فــي المنازعات من اختصــاص الســلطة القضــائیة والــتي ل تمــارس عملھــا 

صدر الحكم أو تعدل إل فــي إطار القانون، ولیس لي سلطة أخرى الحق في أن ت

ل لقد نص المشرع الجزائري فــي م علــى اســتقلا1996و . فیھ أو توقف تنفیذه

م السلطة القضائیة وخول لھا حق إصدار أحكام واجبة التنفیذ 1989دســتوري 

  9.الدولة المختص وھي مھــام أجھــزة

 لقد كرس الدستور الجزائري مبدأ استقلال القضاء في الفصل المتعلقو

السلطة القضائیة مستقلة : " على أن  138بالسلطة القضائیة، فنص في المادة 

لا یخضع : " على أن 147ونص في المادة " وتمارس في إطار القانون 

القاضي محمي من كل : " على أن 148ونص في المادة " القاضي إلا للقانون 

، أو تمس ھمتھأشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء م

  ". ھة حكمھنزا

المساواة أمام لقضاء ھى إحدى مظاھر : المساواة بین الخصوم/ 2

المساواة أمام القانون ویترتب علیھا أن یكون لكل المتھمین ذات الحقوق فى 
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نطاق القواعد الموضوعیة والإجرائیة المعمول بھا، فإنھ لا یخل بمبدأ المساواة 

العامة فى تحریك الدعوى الجنائیة مثل حالات  القیود الواردة على حریة النیابة

الشكوى والطلب والإذن، أو المغایرة فى توقیع العقوبة إذ إن تقدیر العقوبة یجب 

وانطلاقا من ھذا المبدأ   أن یختلف باختلاف الظروف الشخصیة لكل جانى

وضع الدستور المصرى عدة مبادئ لتحقیق المساواة أمام القضاء وھى أن حق 

ى مكفول للجمیع، وتقریب جھات القضاء من المتقاضین، وسرعة الفصل التقاض

فى القضایا وحجب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من تحصین أعمالھما من 

  11.رقابة القضاء، فضلا عن مجانیة اللجوء إلى القضاء

مبدأ المساواة بشكل عام أھمیة خاصة لدى الفلاسفة وعلماء ویشكل 

وأولتھ المواثیق الدولیة والنصوص الدستوریة . قانونالاجتماع وفقھاء ال

حیث جاء في المادة الأولى من الإعلان . والقواعد القانونیة المكانة اللائقة بھ 

یولد جمیع الناس أحرارا متساوین في الكرامة :" ...العالمي لحقوق الإنسان 

ن والتي وتكرس مبدأ المساواة في المادة العاشرة من نفس الإعلا   ".والحقوق

أقرت وبصریح العبارة أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة في أن تنظر 

وتأكد المبدأ في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ...محكمة   قضیتھ أمام

وأشارت إلیھ دساتیر . بموجب المادة الثانیة والثالثة والمادة الرابعة عشرة منھ

  12  .عربیة كثیرة

ولا مراء في أن نجاح القاضي في المساواة بین الخصوم أثناء النظر في   

الدعوى یشكل خطوة أولى وأساسیة في نجاحھ في مھمتھ بتوفیر العدالة للباحثین 

عنھا بصرف النظر عن جنسیتھم أو أصلھم أو سنھم أو جنسھم أو وضعھم 

أساسیة من وأضحى مبدأ المساواة الیوم یمثل ضمانھ . المالي والاجتماعي

ولا یجوز بالاعتماد علیھ أن تعیر الدولة تمییزا بین . ضمانات المحاكمة العادلة

كما أن مبدأ المساواة .رعایاھا أمام القضاء، أو أن تمیز بین الوطنیین والأجانب

أمام القضاء یتنافى من حیث الأصل مع تخصیص ھیئة لتفصل في منازعات 
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بل ینبغي أن تكون سلطة القضاء واحدة . تخص فئة اجتماعیة معینة دون أخرى

یقف أمامھا الجمیع، وبذات الإجراءات، وبنفس فرص الدفاع، ودون مراعاة 

لأي عامل من العوامل التي یختل بھا میزان العدل، ویخرق بھا مبدأ المساواة 

.13  

، ھو الأصل فیھذا ھمن الثابت أن الإنسان یولد بریئا، و: قرینة البراءة/ 3

إلا بحكم قضائي بات  ھ، فلا ینتفي عنھطیلة حیات ھالأصل مصاحبا ل ذاھویستمر 

ذا المبدإ ھعن سلوك یعده القانون جریمة، ولذلك فإن من مقتضیات  ھیقرر إدانت

ا، ھة الإدعاء أن تقیم الدلیل علیھإذا نسبت إلى شخص جریمة تعین على ج ھأن

القاضي  ھعلى نحو  یقتنع ب ام دامغةھا إلا إذا كانت أدلة الاتھعن ھولا تثبت إدانت

  14.یھاقتناعا كاملا لا شك ف

ویقوم مبدأ الأصل في الإنسان البراءة على افتراض قانوني یتفق مع 

و ھ ھم إلى أن تثبت إدانتھالأصل في الأمور، ومن ثم فإن افتراض براءة المت

 ھم طوال مراحل الدعوى العمومیة، وتنعكس على قواعد معاملتھحالة تلازم المت

ا في كافة قواعد الإجراءات ھي تترك أثرھنا فھا، ومن ھذه المراحل كلھفي 

  15.میة في مرحلة المحاكمةھذا الأثر یبدو أكثر أھالجزائیة، إلا أن 
  :الإجرائیة للمحاكمة العادلةالضمانات  2.1.

من اھم  من وجھة نظر الإجرائیة یعتبر الحق في المحاكمة العادلة،

التي ورد التأكید علیھا في معظم الدساتیر و نسان مرتكزات أعمال حقوق الإ

 وحریاتھ الشخصیة الأدمیة نسانلاانات الدولیة المتعلقة بحقوق لاعالمواثیق والا

من وجھة نظر التطبیق الواقعي و الممارسة الفعلیة ، وذلك على اعتبار أن ، 

ضي فان ممارسة ھذا الحق یقت ، ومن ذلكمن وجود النص الواقعیة ھي الأھم

وھي التي سوف نركز علیھا  إجرائیة تتعلق بالمحاكمة توفیر عدة ضمانات

  .من خلال ھذا المطلببالتفصیل 
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یقع على عاتق السلطة : وعلنیة إجراءات المحاكمة الحضورقواعد / 1

القائمة على المحاكمة واجب تمكین الخصــوم مـن حضــور إجراءاتــھ وســماح 

ـھ، بحیــث یعــد قواعــد كما تلتزم المحكمــة أن لھــم بــالطلع علــى أوراقـ

تعــرض الحضور والطلع من تطبیقات العلنیة قضــیتھ المتھــم و تســمع علنیــة 

بحیــث تصــبح الدارة مقیــدة بقواعــد قضیتھ المتھم و تسمع علنیة بحیث تصبح 

  17.الدارة مقیدة بقواعد العدالة

نقلة حضـاریة خطتھــا الــدول المتمدنـة  إن قواعد المحكمات الجزائیة ھي

فــي مجــال الفكــر القــانوني، بعــد أن كــان ھــذا الفكــر یســوده أســالیب 

رھاب عند التحقیق في أي جریمة، بحیث كان الناس یؤخذون البطــش والأ

بالشــبھات، وتھدد كرامتھم وتحجــز حریــاتھم، فكــانت ســلطة الدولــة إزاء 

حریــات الفــراد وحقوقھم مطلقة ل حدود لھا، فجاءت الجراءات الجنائیة الیوم 

لتضــع القواعــد الكفیلة بـاحترام كرامـة النســان، وتبدیــد منـا خ القھـر 

والرھـاب الــذي یرافـق التحقیــق منــد وقــوع الجریمــة مــرورا بــالتوقیف 

   18.الحتیــاطي حــتى صــدور 

الحق في المحاكمة العادلة وما یتسم بھ من حساسیة وتعقید   ھومإن مف

  . یفرض إحاطة المتھم بكل الضمانات اللازمة لتمكینھ من ممارسة ھذا الحق

ج على مبدأ علانیة الجلسات بالنسبة لمحكمة .إ.ق 285و قد نصت المادة 

 ج على مبدأ العلانیة بالنسبة.إ.ق 430و  342الجنایات ونصت المادتان 

لمحكمة الجنح والغرفة الجزائیة، و یقصد بالعلانیة فتح مجال حضور المحاكمة 

لكافة الناس إلا أنھ یجوز استثناء أن تقرر المحكمة انعقاد سریة إذا اقتضت ذلك 

دواعي النظام العام و الآداب العامة على أن یحضرھا الخصوم و وكلائھم ، 

نصیا على مبدأ العلانیة و  ج استثناء.إ.ق 463و  461كذلك نصت المادتان 

  .تتعلق بسریة المرافعات أمام جھات الحكم الخاصة بالأحداث
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فالشرعیة باختصار ھي المبدأ الذي یقید الدولــة كمــا تعرضــھا لمســاءلة 

فــراد بالقــانون، ویھــدف إلــى في حالة انتھــاك مبــدأ الشــرعیة ویقیــد الأ

یة الفــرد مــن تحكــم الســلطة وتقیــدھا وفــق نسان وحمااحــترام حقوق الإ

والمشرع الجزائري فــي إشــارتھ إلــى مبــدأ . ســیادة القــانون والمبادئ العامة

الشــرعیة أراد إضــفاء صــفة الحمایة على الشخص والحفاظ علــى كرامــة 

تــھ خــارج نســان وحریتــھ، وأنــھ ل یمكــن المساس بحریة الشخص وكرامالإ

إن لھــذا المبــدأ شــأن عظیــم أساســھ ھــو المحافظــة علــى . إطــار القــانون

الحریــات الفردیــة ضــمن إطــار ل یضــر بالصالح العام، الشيء الــذي جعلــھ 

  22.یوصـف بـأنھ أھـم مبـدأ تقــوم علیــھ نظریــة  القانون الجنائي

ئم دولــة القــانون؛ أي خضــوع ســلطاتھا ومبدأ الشرعیة ھو من دعا

كافــة للقانون تشریعیة كانت أم قضائیة أم تنفیذیة، ومطبقة لمبدأ الشرعیة فــي 

  23.نطــاق واسع إداریا وقضائیا كانت بذلك دولة قانونیة ولیست دولة بولیسیة

تقتضي أصول ومبادئ المحاكمة العادلة : شفویة المرافعة وحق الدفاع/ 2

كما  ،تجري فصولھا كما رأینا بصفة علنیة یحضرھا الخصوم وغیرھم أن

وھو ما یفرض مواجھة المتھم بما ھو . تقتضي أن تتم المرافعة بصفة شفویة

منسوب إلیھ من وقائع وأفعال لیمارس ھو بدوره حق الرد والتوضیح والدفاع، 

  .بما یضفي على الحكم القضائي شرعیة أكثر

على مجرد محاضر  ھز للقاضي أن یؤسس حكموبناء على ذلك، لا یجو

جمع الاستدلالات والتحقیقات الابتدائیة أو على أي دلیل طرح خارج الجلسة ، 

على التحقیقات والمناقشات والمرافعات الشفویة التي  ھبل یجب أن یؤسس حكم

ونظرا لما یحتلھ حق الدفاع  24ة الخصوم،ھفي الجلسة، وفي مواج ھجري أمام

انات المحاكمة العادلة جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدا كأحد أھم ضم

كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا إلى : "علیھ في المادة الحادیة عشرة بقولھ
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أن تثبت إدانتھ قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع 

  ".عنھ

و یرتبط ھالعادلة، فریة للمحاكمة ھیعتبر حق الدفاع الركیزة الجوو

و افتراض البراءة في ھذه المحاكمة وھ ھارتباطا وثیقا بالأساس الذي تقوم علی

المساواة في  ھلا ینفصل عن مبدإ المساواة الذي من تطبیقات ھم، كما أنھالمت

ذا یعتبر أساسیا للعدالة، بل إننا لا نتصور عدالة ھام والدفاع، ولھالأسلحة بین الات

  25. ذا ھویتطلب احترام . حق الدفاع اكھتقوم مع انت

لا تخفى القیمة الدستوریة لحق الدفاع في النظام القانوني الجزائري، فقد 

ا الأولى على أن الحق في الدفاع ھمن الدستور في فقرت 151نصت المادة 

  .ھمعترف ب

أكد العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة الرابعة عشرة قد  و

. ھم في معرفة الوقائع المنسوبة إلیھ وبلغة یفھمھا وفي أسرع وقتحق المت

ومنحھ مدة زمنیة معقولة لإعداد وسائل دفاعھ، واتصالاتھ ،ومحاكمتھ حضوریا 

بل یجب إعلامھ . مع تمكینھ من الدفاع عن نفسھ بنفسھ أو بواسطة مدافع یختاره

لك بحكم وضعھ المالي وإن كان لا یستطیع ذ. قانونا بحقھ في استعمال مدافع عنھ

وإن كان الشائع في . تعین أن تختار لھ المحكمة مدافعا عنھ یتولى المھمة مجانا

الأنظمة الوضعیة أن مثل ھذه المكنة تستعمل فقط في مجال الجنایات نظرا 

  .لخطورتھا

إذا كان الأصل في المتھم البراءة ووجوب : سرعة الفصل في الدعوى/ 3

تابعة وأمام قاضي الحكم على ھذا الأساس، فإن قواعد معاملتھ أمام ھیئات الم

المحاكمة العادلة تفرض التعجیل والإسراع في محاكمة من أعتبر بریئا لتثبت 

ذلك أن . بعد محاكمتھ إما براءتھ أو أن تدینھ المحكمة بعد ثبوت التھمة علیھ

یقع البطء في محاكمة الشخص، وتأكد براءتھ فیما بعد، یشكل نوعا من الظلم 

  26. علیھ من جھة یفترض فیھا العدل
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ولقد سبق لنا القول أن النظام الجنائي الإسلامي أوجب أن ینظر القاضي 

أولا في شأن المحبوسین لأن الحبس كما ذكر ابن قدامھ عذاب ،وربما یكون من 

وتحقیقا لذات المقصد ذھب بن فرحون إلى القول ولا . ضمن المحبوسین أبریاء

لطلبات الخصوم تأجیل الفصل في الدعوى إلا إذا وجد فعلا أن یستجیب القاضي 

الخصم جاد في طلبھ لتجریح الشھود أو لإحضار بینتھ أو لتجھیز دفاعھ أو 

للنظر في حسابھ، وحینئذ یمھلھ القاضي الیومین والثلاثة أو حسب ما یرى من 

  27.ظروف الدعوى وجدیة الخصم طالب التأجیل

لدولیة أو الدساتیر أو التشریعات تعریف للحق في لم یرد في الاتفاقیات او

محاكمة سریعة سوى الإشارة إلى أن من حق كل فرد متابع بجریمة أن تجري 

من  9/3في مدة معقولة، ویبدو ذلك واضحا من خلال نص المادة  ھمحاكمت

یقدم الموقوف : "  ھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، إذ ورد فیھالع

مة جزائیة، سریعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین ھعتقل بتأو الم

لة معقولة أو ھأن یحاكم خلال م ھقانونا مباشرة وظائف قضائیة، ویكون من حق

، ولا یجوز أن یكون احتجاز الأشخاص الذین ینتظرون المحاكمة ھأن یفرج عن

على ضمانات لكفالة م ھو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلیق الإفراج عنھ

م المحاكمة في أیة مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة، ھحضور

  " ولكفالة تنفیذ الحكم عند الاقتضاء

د ھذا العھذا النص، سبقت الإشارة إلى نص آخر في ھوإضافة إلى 

م بجریمة أن ھلكل مت: " أن  ھالذي ورد فی" ج" 14/3و نص المادة ھالدولي، و

: ، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنیا الآتیة ھالنظر في قضیتیتمتع أثناء 

  ".ھأن یحاكم دون تأخیر لا مبرر ل -" ج..."

یقصد بتسبیب الأحكام مجموعة الأدلة الواقعیة والحجج : تسبیب الحكم/ 4

القانونیة التي استندت علیھا المحكمة في تكوین قناعتھا بالحل الذي تضمنھ 

فقبل أن یشیر . الإشارة إلى النصوص القانونیة التي أثارھا النزاعحكمھا وكذلك 



  الدولیة ضمانات وإجراءات المحاكمة العادلة بین التشریعات الوطنیة والاتفاقیات، ركي كمال
 

 

 )2023/( 02المجلد التاسع،العدد  ISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

455  

القاضي إلى منطوق حكمھ، تعین علیھ أولا أن یسرد جملة العلل والأدلة التي 

ویجب أن یؤسس ذلك على أدلة . تدفعھ للاقتناع بمضمون ھذا الحكم دون غیره

على النزاع  وأن یذكر النصوص القانونیة التي طبقھا 29 ،ثابتة في الملف 

  .المعروض علیھ

ذه الأنظمة القانونیة لنظام تسبیب ھویتضح لنا من خلال الإشارة إلى تبني 

ذا النظام، واعترافا بالدور ھا بفوائد ھالأحكام الجزائیة، أن ذلك یعد إقرارا من

في النظام القانوني للدولة، سواء تعلق ذلك الدور بذاتیة العمل  ھالذي یؤدی

صالح المتقاضین، أو بنظام الطعن في الأحكام، ولذلك كانت القضائي، أو بم

ناك دائما علاقة متمیزة بین الإلتزام بتسبیب الأحكام والطعن بالنقض بصفة ھ

  30.ةخاص

یعد الحق في الطعن في الأحكام القضائیة من  :إمكانیة الطعن/ 5

المتعلقة  الضمانات الأساسیة التي تقررھا جمیع المواثیق و الاتفاقیات الدولیة

بحقوق الإنسان، و قد عمل المشرع الجزائري على تكریس ھذا الحق للمتھمین 

في قانون الإجراءات الجزائیة، فقد أعطى الحق للمتھم في حال أصدرت في 

حقھ أحكاما غیابیة أن یقوم بمعارضة أمام الجھة المصدرة للحكم و ھذا ما نصت 

 10ات الجزائیة و ذلك خلال مدة من قانون الإجراء 346علیھ أحكام المادتین 

أیام من تاریخ تبلیغھ بالحكم محل المعارضة أما في حال الأحكام الحضوریة فان 

إمكانیة الطعن تكون عن طریق الاستئناف أمام الغرف الجزائیة بالمجلس و ذلك 

یوما  30من قانون الإجراءات الجزائیة خلال مدة  417ما نصت علیھ المادة 

م كما أن لھ إمكانیة الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا و الطعن من النطق بالحك

من قانون  531-530في ھذه الحالة یكون لصالح القانون وفقا لأحكام المواد 

الإجراءات الجزائیة، و تعد إمكانیة الطعن من الضمانات الأساسیة للمحاكمة 

حكام و ضمانة العادلة كونھا تفتح الباب لمواجھة ما یصدر عن المحاكم من أ

 .لحقوق المتھمین
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أما بالنسبة لضمانات المحاكمة العادلة في قانون العقوبات فتتمحور أساسا 

حول مبدأ الشرعیة باعتباره أحد المبادئ الأساسیة التي تضمن المحاكمة العادلة 

للمتھم حیث تضمن لھ المساواة والحمایة، فبالعودة إلى المادة الأولى من قانون 

الجزائیة والتي تنص على أنھ لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن الإجراءات 

من غیر قانون أو نص، فالمشرع من خلال نص ھذه المادة أراد أن یبین أنھ عند 

انتفاء القانون أو النص القانوني أو عدم وجوده یؤدي ذلك بالتبعیة لا محالة إلى 

ت إدانة أو عقابا أو بطلان كل الإجراءات التي قد تتخذ ضد الشخص سواء كان

تدبیر أمن و منھ فالمشرع الجزائري أراد حمایة الأشخاص وكذا المتھم فمنع 

 .31المساس بھا خارج الأطر القانونیة ویعتبر ھذا المبدأ ولید الفقھ الفرنسي
  المعاییر الدولیة للمحاكمات العادلة .2

  :في القانون الدوليمفھوم المحاكمة العادلة  1.2.

ھي ت لھا النصوص الدولیة المحاكمة العادلة التي أشارطبیعة أن مفھوم و

المحاكمة التي تتضمن احترام الاجراءات أثناء تطبیق القوانین والتي تحاط بھا 

عدد من الضمانات من شأنھا أن تجعل المحاكمة عادلة، مثل علنیة المحاكمة 

میة وتكمن أھ ،والمساواة بین الخصوم في الدعوى وغیرھا من الضمانات

المحاكمة العادلة بكونھا متعلقة بأحد أھم الموضوعات في القرن الحالي على 

الصعیدین الدولي والوطني معاً، كونھا متعلقة بالسلطة القضائیة وتبین مدى 

كما أن الحق في المحاكمة العادلة ھو من أھم حقوق  32نزاھتھا وحیادھا ،

ساسیة التي ترتكز علیھا الانسان، وحمایة حقوق الانسان تشكل القاعدة الأ

الحریة والعدالة والسلام، والدولة التي تھتم بحقوق الانسان ھي دولة تسعى الى 

  .ودولة الحق والقانون التقدم والدیمقراطیة

 :تعریف المحاكمة العادلة في المواثیق الدولیة /1

جملة الاتفاقیات والأعراف ( إذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان

ھو المصدر الذي تعتمد علیھ في قیاس وتقییم عدالة أو عدم ) الدولیة والمبادئ
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عدالة القضاء الجنائي وذلك من حیث مراعاتھ للمعاییر الدولیة، فإن تحدید 

 .شروط المحاكمة العادلة كمفھوم تبقى مسألة ضروریة

من وجھة النظر ( ومن ھنا فإن المحاكمة الجنائیة لكي تكون عادلة 

 :من توافر شرطین أساسیینلابد ) الدولیة

أن تخضع اجراءات المحاكمة للمعاییر الدولیة سواء كانت : الشرط الأول

اتفاقیة أم عرفیة أم مبادئ عامة للقانون فیما یتعلق بالقانون الدولي لحقوق 

 .الإنسان

أن تقوم بالمحاكمة الجنائیة وتنفیذ المواثیق الدولیة جھة : الشرط الثاني

تقلالیة والحیادیة ومخولة بموجب القانون بإجراء قضائیة تتصف بالاس

  33.المحاكمة

من خلال استقراء نصوص القانون الدولي المتعلق بالموضوع، فإن و

، والمادة الرابعة 1948المادتین العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسی) الفقرة الأولى(عشرة 

تلقى الضوء على ایجاد تعریف وعناصر التعریف للمحاكمة التي تعتبر  1966

 .عادلة بمفھوم القانون الدولي لحقوق الإنسان

لكل ( -:من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مایلي 10نصت م 

إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرین الحق في أن تنظر قضیة محكمة 

راً منصفا وعلنیاً للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وفي أیة تھمة مستقلة ومحایدة نظ

 ).جزائیة توجھ إلیھ

من حق كل “ : من العھد الدولي المذكور على ما یلي 1/ 14نصت المادة 

فرد أن تكون قضتیھ محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحیادیة 

بأن المحكمة العادلة نلاحظ من خلال ھاتین المادتین . “ منشأة بحكم القانون 

وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون مستقلة ومحایدة ومنشأة بموجب 
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ھذا من حیث العناصر الموضوعیة ، أما من حیث الشكلیة فیجب أن . القانون 

 .تكون علنیة وغیر تمییزتھ 

إذا تحدثنا عن موضوع  :المعاییر الدولیة ذات الطابع التعاھدي  /2

لعادلة فھو مختلف عن موضوع العدالة الجنائیة وبما أن البحث في المحاكمة ا

المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة ولیس في معاییر الدولیة للعدلة الجنائیة بالمعنى 

الواسع ، فإن المعاییر الدولیة التي لھا صفة المعاھدة فإنھا تنقسم إلى معاییر 

أولا المعاییر : نتناول ذلك فیما یلي . عالمیة وأخرى اقلیمیة ) تعاھدیة (دولیة 

طرفا فیھا  الجزائر أھم ھذه الاتفاقیات التي تعتبر. العالمیة ) التعاھدیة (الدولیة 

 : ما یلي

 . 1966العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  .1

 اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة وغیر .2

 . 1984الإنسانیة 

 . 1981اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  .3

القانون الدولي ( 1949اتفاقیات جنیف الأربع الخاصة بالنزاع المسلح  .4

 . وبرتوكولیھا الإضافیین) الإنساني 

 . 1966اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  .5

ھذه المعاھدات نصت على كل 34. 1990اتفاقیة حقوق الطفل عام  .6

التزامات محددة یجب أن تتقید بھا الدول الأطراف في قضائھا الجنائي وذلك 

وفیما یخص العھد  .الإنسانفیما یخص حق المحاكمة العادلة كحق من حقوق 

والذي دخل حیز النفاذ في  1966الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

ادة الرابعة عشرة مواد أخرى النص على ف ، فقد جاء النص في الم1976عام 

/ الحیادیة / الأنصاف (الحق في المحاكمة وكیف تكون المحاكمة عادلة 

ھي شروط أساسیة كما رأینا في المقدمة إضافة إلى ذلك ) القانونیة / الاستقلالیة 
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فإن حق الحصول على محاكمة عادلة ھو شرط یدخل ضمن حقوق الإنسان 

  . الأساسیة 

إن المحاكمة لن تكون عادلة إذا ما أجریت واعتمدت في الإدانة ومن ثم ف

تقوم لجنة مناھضة التعذیب بموجب . على دلیل تم انتزاعھ بطریق التعذیب 

 . البرتوكول الاختیاري الملحق في الاتفاقیة برصد كل انتھاكات بنود الاتفاقیة

 ،1981 فیما یخص اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

فإنھا تنص على المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة في ممارسة حق الحصول 

 .على محاكمة عادلة أمام القانون

فإنھا  1969أما اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 

تحظر أي تمییز من أي نوع سواء كان بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو 

إلخ، وعلیھ فإن المحاكمة الجنائیة لكي تكون عادلة  الدین أو الأصل الاجتماعي

ومتفقة مع ھذه الاتفاقیة كما ھو الأمر في اتفاقیة حظر التمییز ضد المرأة، یجب 

تصدر أحكامھا أو تشكل ھیئتھا أو تعتمد أى معیار  أن لا تكون محكمة تمییزیة

 .یقود إلى وصفھا بالتمییز

ھي الأخرى تدرج ضمن المصادر  1990اتفاقیة حقوق الطفل عام 

الاتفاقیة العالمیة لمعاییر المحاكمة الجنائیة العادلة وقد اشتملت ھذه الاتفاقیة على 

ضمانات للمحاكمة العادلة فیما یخص الأطفال المتھمین بمخالفة أحكام قانون 

 .العقوبات

ار إلیھا، فإنھا قد احتوت على المش 1949أما فیما یتعلق باتفاقیات جنیف 

ضمانات في موضوع الحق في المحاكمة العادلة، وفي موضوع شرط المحاكمة 

بموجب (العادلة، وذلك بالنسبة للأشخاص الذین تنطبق علیھم وخاصة الأسرى 

 .والمدنیین بموجب الاتفاقیة الرابعة) الاتفاقیة الثالثة

در المعاییر الدولیة ذات الطابع من مصا: المعاییـر الدولیـة الاقلیمیـة /3

التعاھدي ھناك المعاھدات الاقلیمیة التي لیس لھا صفة العالمیة وإنما إطار 
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اقلیمي محدد كتلك الواردة في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وتلك التي 

وردت في المیثاق الافریقي لحقوق الإنسان والشعوب أو تلك الواردة في اتفاقیة 

 .مریكیةالدول الا

حرصاً على الوقت وعلى موضوع الندوة فإننا نركز الحدیث عن المیثاق 

 .طرفاً فیھالجزائر والذي تعتبر  1981الافریقي لحقوق الإنسان والشعوب 

ھذا المیثاق ھو معاھدة دولیة اقلیمیة، وقد نص على ضمانات المحاكمة 

لى محاكمة العادلة في إطار حق الإنسان في التقاضي وحقھ في الحصول ع

 35.عادلة

ولذا المیثاق لجنة افریقیة لحقوق الإنسان ترصد تنفیذ المیثاق وتتلقى 

من ) المحاكمة العادلة(الشكاوى من الأفراد المعنیین وتراقب تنفیذ المیثاق ومنھ 

خلال الدول الأطراف والتطور الأھم في القارة الافریقیة ھو استحداث المحكمة 

 1998والشعوب بموجب برتوكول اختیاري عام  الافریقیة لحقوق الإنسان

طرفاً فیھ وھذه المحكمة ھي نصر مكمل ومھم لفاعلیة منظومة  الجزائروتعتبر 

 .حقوق الإنسان الافریقیة

طرف في المیثاق الافریقي لحقوق الإنسان والشعوب   الجزائربما أن و

 (المیثاق فھي ملزمة بتوفیر عدالة القضاء الجنائي بالشروط التي نص علیھا 

إضافة إلى ذلك فھي معنیة  )الانصاف والعلنیة والحیادیة والاستقلال والقانونیة

بعمل لجنة حقوق الإنسان الافریقیة وكذلك المحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان 

  .فیما یتعلق بمراعاتھا لحق المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان
  :ن الدوليفي القانوالمحاكمة العادلة  ضمانات 2.2.

یولد : "  ھنصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن

 ھونصت المادة السابعة من...". الناس أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق

م الحق في التمتع بحمایة متكافئة ھكل الناس سواسیة أمام القانون، ول: " على أن 
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الحق في حمایة متساویة من أي تمییز  م جمیعاھمن دون أي تفرقة، كما أن ل

  ." . ذاھذا الإعلان، وضد أي تحریض على تمییز كھیخل ب

ر مبدأ المساواة كضمان للمحاكمة العادلة في تمتع أطراف ھویظ

الخصومة الجزائیة بذات الحقوق والحریات، إذ یتعین أن تتاح لكل طرف 

في موقف ضعیف  ھفي ظروف لا تضع ھودفوع ھإمكانیة معقولة لعرض طلبات

ذه الحقوق والحریات بینما ھم من ھ، فمتى حرم أحدھبالمقارنة مع موقف خصم

ي جزء لا ھا آخر، كانت المحاكمة فاقدة للمساواة بین الخصوم، والتي ھتمتع ب

  37.كمةیتجزأ من ضمانات عدالة المحا

ھذه : 1990المبادئ التوجیھیة الخاصة بدور أعضاء النیابة العامة / 1

دئ تم اعتمادھا بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة المبا

إكساب نشاط ممثلي ( ، ومن المقررات الأساسیة 1990ومعاملة المجرمین عام 

أعضاء النیابة العامة في القضایا الجنائیة سمات الكفاءة والنزاھة والجدیة 

 .حاكمة العادلةوھذا معیار مھم من معاییر الم) والنھوض بتلك السمات،

ضمانات أقرتھا الأمم المتحدة تكفل حمایة حقوق الأشخاص الذین 

تم اعتماد ھذه الضمانات من قبل المجلس  1984یواجھون عقوبة الإعدام 

الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة واعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم 

مانات فیما یخص المعاییر ، وأھم ما جاء في ھذه الض1984المتحدة بقرار عام 

لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام إلا بعد محاكمة توفر “ الدولیة للمحاكمة العادلة أنھ 

، “للمتھم فیھا جمیع الضمانات القضائیة الممكنة والتي تكفل لھ محاكمة عادلة

تلك الضمانات القضائیة الواردة في المادة الرابعة عشرة من “ وعلى أقل تقدیم 

بما في ذلك حق ″ 1966دولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عام العھد ال

مساعدة قضائیة وقانونیة كافیة “ المتھم بارتكاب جریمة عقوبتھا الإعدام أن ینال 

 .”خلال جمیع مراحل نظر الدعوى
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ھذه المعاییر التي لیس لھا صفة المعاھدة والتي تتعلق بالمحاكمة العادلة 

لاتكسب الزامیتھا بالنظر إلى الشكل وإنما بالنظر إلى كحق من حقوق الإنسان، 

الموضوع حیث أنھا تشكل دون أدنى شك جزءا من القانون الدولي العرفي 

من النظام  38والمبادئ العامة للقانون ومن ثم فھي ملزمة بمفھوم نص 

وتتمثل أھم  38.الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الخاصة بمصادر القانون الدولي

 :لمبادئ في الأتيھذه ا

ھذا الحق ھو من الحقوق الأساسیة  :حق المتھم في إعلامھ بحقوقھ/ أ

للمتھم نصت علیھ مصادر المعاییر الدولیة التي تم تناولھا في المبحث الأول، 

 .وھذا الحق یثبت للمتھم كإنسان سواء في مرحلة الاستجواب أو أمام المحكمة

ا بھ من حقوق باللغة التي لكل متھم الحق في الإطلاع والعلم بم“

حق نص علیھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعھد الدولي الخاص “یفھمھا

بالحقوق السیاسیة والمدنیة وكذلك مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحمایة 

المبدأ (“ الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من اشكال السجن أو الاحتجاز

 ).21بند رقم  -12

من الحقوق الأساسیة للإنسان : الحق في إعلام المتھم بسبب الإیقاف / ب

وفقاً للقانون الدولي أن یُعلم المتھم بسبب القبض علیھ تمھیداً لمحاكمتھ، ولن 

تكون المحاكمة الجنائیة عادلة بالمعیار الدولي إذا لم یتم تنفیذ ھذا الشرط الوارد 

 1966بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة التاسعة من العھد الدولي الخاص 

یجب إبلاغ كل شخص یُقبض علیھ بأسباب القبض علیھ لدى “ :والتي جاء فیھا 

  .”وقوعھ، ویجب إبلاغھ على وجھ السرعة بأیة تھمة تُوجھ إلیھ

یعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبیعیة، ویحتل  :الحق في اختیار محام /جـ

و لم یتقرر لمصلحة الفرد فحسب، بل ھمكان الصدارة بین حقوق الإنسان، ف

لمصلحة المجتمع في تحقیق العدالة أیضا، وتفسیر ذلك أن تمكین الشخص من 

للإفلات من العقاب، وإنما یعني  ھیئة السبیل أمامھلا یعني ت ھالدفاع عن نفس
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ا بث الطمأنینة في نفوس الناس إلى ھالتأكید على دعامة أساسیة للعدالة من شأن

ة ھتبدید أي شك حول أیة شب ھذا من شأنھا، وھعدالة الجزائیة لرسالتحسن أداء ال

أیضا، تبدید مظنة  ھم، ومن شأنھي كلمة القضاء إلى إدانة المتھظلم حینما تنت

  38. اون حین یحكم ھالت

من الحقوق الأساسیة للمتھم الذي یُشكل معیاراً أساسیاً لعدالة المحكمة 

حق المتھم في اختیار محام للدفاع عنھ، وفي  الجنائیة من الناحیة الدولیة، ھو

حالة حرمان المتھم من ھذا الحق فإن المحاكمة لن تكون عادلة من زاویة 

القانون الدولي لحقوق الإنسان، ھذا العنصر أو المعیار تم النص علیھ في المبدأ 

العاشر، والمبدأ السابع عشر من مجموعة المبادئ، والمبدأ السابع من المبادئ 

  .لأساسیة المتعلقة بدور المحامینا

وتسري ھذه الحقوق منذ لحظة الإیقاف وأثناء فترة الإیقاف قبل المحاكمة 

،  1مبدأ رقم(وأثناء التحقیق وأثناء المحاكمة وأثناء إجراءات الاستئناف والنقض

  .من المبادئ الأساسیة المتعلقة بدور المحامین )7ورقم 

 reIrlandconty الإنسان في قضیة و رأت المحكمة الأوروبیة لحقوق

Aire أن اللجوء إلى القاضي لن یكون ذا فعالیة إذا لم یتح  9/10/1979بتاریخ

الاتصال بمحام، حیث تصبح فرصة النجاح حینئذ ضعیفة ویسھل إدانة المتھم لذا 

 39.وھذا من ضرورات احترام حقوق الدفاع كان من الضروري وجود محام،

ریقیة لحقوق الإنسان والشعوب في تقریرھا الثامن و اعتبرت اللجنة الإف

أن مصلحة العدالة تكمن في تمكین المتھم من محام في الجرائم ) 94/1995(

في “ فیراو أورتون تشیروا“ المعاقب علیھا بالإعدام، وھو ما لم یتم في قضیة 

من المیثاق الإفریقي بسبب ) ج/7/1(والتي تم فیھا انتھاك المادة “ مالاوي”

رمان الأخیرة من محام في ھذه القضیة والتي انتھت بتطبیق حكم الإعدام، وقد ح

، صدور 1993انتقدت اللجنة الأمریكیة الدولیة في تقریرھا السنوي لعام 

یمنع أي محام من الدفاع عن أكثر من متھم واحد، وفي “ البیرو”مرسوم في 
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مارسة الإرھاب، لكن وقت واحد وفي أي مكان من البلاد، إذا كانت التھمة ھي م

حسب المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان یمكن تجاھل طلب المتھم في اختیار 

محام یعینھ إذا وجدت أسباب وثیقة الصلة بالدعوى یكون من شأنھا الاعتقاد 

 40.بأنھا لیست في مصلحة العدالة

ذا ھلقد تأصل ): معیار أصل البراءة(الحق في افتراض أصل البراءة  /د

أ في الإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة، والمؤتمرات المبد

الدولیة والإقلیمیة والغالبیة العظمى من دساتیر الدول، كما تأكد دون تردد في 

  .اءھأحكام القضاء وتأید من غالبیة الفق

ویأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 

دمة المواثیق الدولیة التي كرست مبدأ افتراض البراءة في كل في مق 1948

م ھكل شخص مت: " ذا الإعلان على أن ھمن  11/1إنسان، إذ نصت المادة 

ا ھفی ھقانونا بمحاكمة علنیة تؤمن ل ھبجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانت

د ھالع أما 41،، الصادر عن منظمة الأمم ".  ھالضمانات الضروریة للدفاع عن

 1966دیسمبر عام  16الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المتحدة في 

والتي نصت على  14/2فقد تناول مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ضمن المادة 

الجرم  ھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیھمن حق كل مت: " أن 

  ". قانونا 

میة كبرى باعتباره تقنینا دولیا ھنیة ذات أد قیمة قانوھذا العھویكتسي 

لحقوق الإنسان، بحیث یمتد أثره لیشمل كافة الدول الأعضاء في الأمم 

ا التزاما قانونیا باحترام الحقوق المقررة ھویفرض على كل دولة من 42المتحدة،

من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة  6/2ذا المبدأ كذلك المادة ھونصت على  ھفی

بمدینة روما  1950نوفمبر  4نسان والحریات الأساسیة الصادرة في حقوق الإ

م بارتكاب جریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت ھكل شخص یت: " ا أن ھفقد ورد فی

  43.اقانون ھإدانت
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كل “:وقد نص الإعلان العالمي على ذلك في المادة الحادیة عشرة بقولھ 

كابھ لھا قانوناً في محاكمة شخص متھم بجریمة یعتبر بریئاً إلى أن یثبت ارت

 .”علنیة تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ

كما ورد في المادة الرابعة عشرة من العھد الدولي الخاص بالحقوق 

بحیث یجب أن یُفترض من “ أصل البراءة”المدنیة والسیاسیة التأكید على معیار 

یتم تأكید الإدانة بحكم نھائي غیر قابل للطعن بأي البراءة منذ بدایة الایقاف حتى 

وجھ، وھكذا فإن عبء إثبات التھمة على المتھم عند المحاكمة یقع على عاتق 

 44).النیابة العامة(الإدعاء 

وقد جاء في تعلیق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ھذا العنصر 

 : أو المعیار الخاص بأصل البراءة ما یلي

افتراض البراءة ھو أن عبء إثبات التھمة یقع على كاھل الإدعاء، معنى “

وأن الشك یفسر في صالح المتھم، ولایمكن افتراض أن المتھم مذنب حتى یتم 

  .”إثبات التھمة بما لا یدع مجالاً لأي درجة معقولة من الشك

تمتد لتغطي أصل  الحمایة القانونیة وتأسیسا على ذلك یمكن القول، أن

حیث یعتبر المساس بأصل  ،حتى خارج نطاق الإجراءات القضائیة البراءة

البراءة عن طریق النشر والإعلام في أیة وسیلة متاحة للعامة جریمة یعاقب 

   .علیھا القانون وفقاً لنصوص القذف والسب حسب الأحوال

لأجل شر الذي یتضمن قذفاُ او سباً خطأً تقصیریاً : تطبیق مبدأ الشرعیة /ه

محاكمة جنائیة عادلة یتطلب القانون الدولي لحقوق الإنسان  .لتعویضیستوجب ا

وكذلك مبدأ عدم رجعیة ) لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص(مراعاة مبدأ الشرعیة

القانون الجنائي وتطبیق العقوبة الأصلح للمتھم، ھذا المعیار أو العنصر المتعلق 

كید علیھ بوضوح في العھد بمبدأ الشرعیة وعدم رجعیة القانون الجنائي تم التأ

كمصدر اتفاقي بل ویعتبر  1966الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

أحد حقوق النواة الصلبة غیر القابلة للانتھاك بموجب المادة الثانیة الفقرة 
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الرابعة، كما أنھ قد سبق أن أعُتبر أحد الركائز الاساسیة لحقوق الإنسان في 

حكمة التي لا تراعي ھذا العنصر وھذا المعیار یمكن فالم. الإعلان العالمي

  .وصفھا غیر عادلة وفقاً للقانون الدولي

وھذا الحق یعني حق السلامة البدنیة  :الحق في عدم التعرض للتعذیب /و

في قانون حقوق الإنسان، وقد نصت علیھ المادة الخامسة من الإعلان العالمي 

ب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو ، بحیث لا یجوز إخضاع أحد للتعذی1948

اللاإنسانیة أو المھینة، وھذا المبدأ قد تعزز في القانون الدولي الاتفاقي لحقوق 

الإنسان بموجب المادة السابعة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

 45.على سبیل المثال 1984واتفاقیة مناھضة التعذیب  1966والسیاسیة 

یبدو للبعض بأن لیس لھ ) الحق في السلامة البدنیة(ق وربما ھذا الح

علاقة بالمعاییر الدولیة للمحاكمة الجنائیة العادلة، ولكن من زاویة أخرى یكون 

من الصواب إذا تم الطعن في المحاكمة بأنھا غیر عادلة إذا اعتمدت في إدانتھا 

حق المتھم فقط  على دلیل منتزع بواسطة التعذیب، وھنا یبقى القول بأنھ لیس من

عدم إخضاعھ للتعذیب، وإنما أیضاً من حقھ عدم اعتماد تصریحاتھ وأقوالھ 

 .المنتزعة بفعل التعذیب كدلیل لإدانتھ ومن حقھ التمتع بمحاكمة عادلة

الحق في عدم اعتماد أقوال وتصریحات واعترافات المتھم المنتزعة   /ي

یر بالنسبة إلى المحاكمة الجنائیة یعتبر ھذا العنصر من أھم المعای :بفعل التعذیب

“ الاعتراف سید الأدلة“العامة من الناحیة الدولیة، وھو كذلك لأنھ یقابل عبارة

التي طالما یستند علیھا أعضاء الأدعاء والنیابة العامة وتعتمدھا المحاكم الجنائیة 

د عدم الاعتدا”كدلیل للإدانة دون مرعاة للشرط أو المعیار الدولي الذي یقول 

 .”بالاعتراف إذا كان بفعل التعذیب

الحق الذي نتحدث عنھ تم تبنیھ بصورة واضحة في القانون الدولي 

الاتفاقي لحقوق الإنسان وھو من النواة الصلبة التي لا یجوز تجاوزه حتى في 

 .أصعب الظروف التي تمر بھا دولة ما
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ضحة على أما المادة الثانیة عشرة من ذات الاتفاقیة فقد نصت بصورة وا

إذا ثبت أن الإدلاء ببیان ما كان نتیجة للتعذیب أو غیره من ظروف “ :أنھ 

المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة لا یجوز اتخاذ ذلك البیان 

 .”ضد أي شخص آخر في أیة دعوى

ونصت المادة الرابعة عشرة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

على ذات الحق، وذلك بمنعھا إرغام المتھم على الاعتراف  1966 والسیاسیة

بالذنب، وذلك حتى لا یُؤخذ ذلك الاعتراف كدلیل للإدانة ومن ثم تتصف 

 .المحاكمة بغیر العادلة

ویتعین على المدعین العامین تطبیق القانون على القضایا الجنائیة وحمایة 

ئیة واحترام الكرامة الإنسانیة حقوق الأشخاص المشاركین في الإجراءات الجنا

ففي العدید من الدول، یلعب المدعون . والحقوق الأساسیة وضمان الأمان العام

عن طریق استخدام  وتعریف السیاسات الجنائیة العامون دورًا أساسیًا في تطبیق

وأما . سلطتھم التقدیریة بما في ذلك التكیف مع التغیرات الاجتماعیة والمجتمعیة

لدول، فیكون المدعون العامون مختصین بالإجراءات المدنیة لتامین في بعض ا

أو كبار السن أو ) القصر(حمایة الحقوق والحریات وحمایة مصالح الأحداث 

الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص غیر القادرین على اتخاذ الإجراءات 

 46.اللازمة بسبب حالتھم الصحیة

  :خاتمة

یعات الوطنیة المشار إلیھا في صلب ھذه الدولیة والتشرتعتبر الصكوك 

لمفھوم وطبیعة وضمانات مرجعاً مھماً في تحدید الإطار القانوني الدراسة 

، باعتبارھا تمثل إرادة مجموع والدولي الوطني العادلة على النطاق المحاكمة

إلا أن الكثیر من الدول لم تنفذ الالتزامات . أعضاء الجمعیة العامة للأمم المتحدة

ملقاة على عاتقھا في الاتفاقیات الموقعة علیھا ولم تدمجھا في قوانینھا الوطنیة، ال

فالاتفاقیات والإعلانات والمواثیق غیر الملزمة تعتبرھا  الجزائر،آما الحال في 
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ثیر من الدول تمنیات فاضلة أو مبادئ شكلیة لیس من الضرورة أن یُعمل بھا ك

  .سیاساتھا العامةوخاصة إذا تعارضت مع أمنھا القومي و

لضرورة تقویة الدور الذي تضطلع بھ على الدولة الجزائریة  وإدراكا من

العضو العامل النشیط في المنظمات  الحكومة الجزائریةالصعید الدولي ، فإن 

الدولیة ، تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد 

 . ”عارف علیھا عالمیاتشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي مت

وھویتھا  الجمھوریةعلى ھذا الأساس وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانین 

الوطنیة الراسخة، أفرد المشرع الدستوري بابا خاصا للحقوق والحریات 

الأساسیة، والتي تتضمن المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والحریات 

عیة والثقافیة والبیئیة، والسعي نحو المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتما

تحقیق المناصفة بین الرجل والمرأة ،والحق في الحیاة الذي یعتبر أول حق لكل 

إنسان، وكذا الحق لكل فرد في سلامة شخصھ وأقربائھ وحمایة ممتلكاتھ وعدم 

المس بسلامتھ الجسدیة أو المعنویة، تجریم التعذیب والمعاملة القاسیة أو 

أو المھینة، والإعتقال التعسفي أو السري أو الإختفاء القسري، وعدم  اللاإنسانیة

إلقاء القبض أو إعتقال أي الشخص إلا وفق ما ینص علیھ القانون، وإخبار أي 

شخص تم إعتقالھ، بدواعي إعتقالھ وحقوقھ، منھا الحق في إلتزام الصمت 

  والإستفادة من المساعدة القانونیة

لنصوص الدولیة والتشریعات الوطنیة ذات ومن خلال دراسة وتحلیل ا

 ، بأھمیة تجسید وتكریس ضمانات المحاكمة العادلةنخلص إلى القول  الصلة

فنجد ھذه المواثیق نصت إما على ھذا الحق بعینھ أو التأكید على معاییره 

والحقوق الكفیلة بإرساء دعائم عدالة جنائیة فعالة وبالتالي التمتع بمحاكمات 

ر أھم المواثیق الدولیة التي نصت أو أشارت إلى ھذا الحق أو أحد عادلة، ونذك

عناصره والتي ستكون معول الدراسة في ھذه المذكرة، فمن المواثیق العالمیة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العھد الدولي للحقوق المدنیة : "نذكر
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بیة لحقوق الإنسان، الاتفاقیة الأورو: "، وأما المواثیق الإقلیمیة نذكر"والسیاسیة

الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، كذلك المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان 

  ".والشعوب، میثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي

  :النتائج والتوصیات

  :النتائج: أولاً 

 :من خلال الدراسة تم استخلاص بعض النقاط المتمثلة في

 .غیر كافیة لتجسید صمانات المحاكمة العادلةة ـ إن الجھود الدولیة المبذول

زالت  ماالمحاكمات خارج نطاق القانونـ أن البیانات المتاحة حول ظاھرة 

  .غیر كافیة

  :التوصیات: ثانیاً 

 :وعلیھ تم تقدیم التوصیات و المقترحات التالیة

ـ ضرورة وضع القیود والشروط والضوابط التي تضمن الحفاظ على 

   .كرامة الإنسان

توحید الجھود للقضاء على ـ تدعیم التعاون العربي والدولي في مجال 

 .المحاكمات خارج نطاق القانون

انتھاك تكفل القضاء على العوامل التي تؤدي إلى    ـ رسم سیاسة اجتماعیة

  . كرامة الانسان

ـ التنسیق بین السیاسة الاجتماعیة والسیاسیة والجنائیة التي تتخذھا الدول 

  . لمصالح الجدیرة بالحمایةلتحدید ا

ـ محاربة مظاھر الفقر والحرمان ونشر الوعي بین أفراد المجتمع، من 

  .خلال الاھتمام بدور المسجد و التربیة الدینیة

الفعالة التي تجعل القضاء الوطني یستجیب  الآلیاتضرورة وضع 

  .للمعاییر المعمول بھا في القضاء الدولي
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المتصلة بالدعوى الجزائیة  والأجھزةطنیة إلزام المحاكم الدولیة والو

بمراعاة جمیع الضمانات الخاصة بحقوق الدفاع، ومراقبتھا باستمرار، وذلك 

، إلى فكرة الوقایة الانتھاكعند وقوع  العلاجللخروج بھذه الضمانات من فكرة 

  .قبل وقو عھ، حتى ال تكون الحمایة نسبیة مرتبطة بوقوع الضرر

  : التھمیش و الإحالات 
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com.  

أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات  : راجع - )(2

  .3ص  ،1993الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

، الدار "مات الجزائیة في التشریع اللبنانيأصول المحاك"عمر السعید رمضان، : راجع - )(3

  .305، ص1971المصریة للطباعة والنشر، القاھرة، 
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  98،ص  2005مقارنة، رسالة ماجستیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الردن، سنة 
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عبد الناصر أبو زید، حقوق الإنسان في مصر بین القانون والواقع، دار النھضة  -14

 2006العربیة، القاھرة،  ، 

محمد جمال الدین محمد حجازي،  رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى  -15

 .2001طباعة والنشر، الإسكندریة، سنة الجنائیة، الفتح لل

رؤوف عبید، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة وأوامر التصرف في التحقیق، الطبعة  -16

  ،1986الثالثة، دار الفكر العربي القاھرة،

فاضل لغدامسي، الحق في المحاكمة العادلة بین التشریع والواقع، المجلة العربیة  -17

  ، 2002تونس جوان )  09(لحقوق الإنسان، العدد 

فوزي عبد الستار، شرح قانون الجراءات الجنائیة ، دار النھضة العربیة    -18

  . 1988،القاھرة،بدون طبعة ، سنة 

محمد محمد  مصباح القاضي، الحق في المحاكمة العادلة ، دار النھضة العربیة،  -19

  .2008القاھرة، 
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، الجزء الثالث، دار الھدى، عین "یقضمانات المتھم أثناء التحق"محمد محمدة، - 20

 .ملیلیة، الطبعة الولى ،بدون سنة نشر

المحاكمة العادلة بین النظریة و التطبیق على ضوء المواثیق و ”یونس العیاشي  -21

، مكتبة دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع، الرباط ، “المعاھدات الدولیة و العمل القضائي

  .2012لحقین القضائیین سنة بحث نھایة التدریب للم

 المقالات 

، مجلة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، "ضمانات الدفاع"سامي حسني الحسیني،  -1

  .1978 1، ع2س

مطبعة الامنیة ،فقھ القضاء الجنائي منشورات مجلة العلوم القانونیة العدد الثاني  -2

  .الشرعیة الجنائیةافاق العدالة الجنائیة على ضوء دسترة مبدا  2019الرباط 

 رسائل الدكتوراه والماجستیر  

م في محاكمة عادلة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ھحاتم بكار، حمایة حق المت   -1

  . 1996جامعة الإسكندریة، سنة 

، دراسة مقارنة، "حق المتھم في محاكمة عادلة "عمر فخري عبد الرندیزاق الحدیثي،  -2

  . 2005للنشر والتوزیع، الردن، سنة  رسالة ماجستیر، دار الثقافة

، دراسة مقارنة، "حق المتھم في محاكمة عادلة "عمر فخري عبد الرندیزاق الحدیثي، -3

  . 2005رسالة ماجستیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الردن، سنة 

 الوطنیة  النصوص القانونیة:   

  .2020 يدستور الجزائرال -1

الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في مؤرخ في  156-66الأمر رقم الأمر رقم  -2

،الذي یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم قانون  1966یونیو سنة یونیو سنة  8الموافق 

 .العقوبات، المعدل والمتمم

المتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -3

   .11/12/2019المؤرخ في  19/10للقانون  .الجزائیة ، المعدل والمتمم

 دولیةالنصوص ال:   
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التقریر النھائي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجریمة و العدالة  -1

  .2005افریل  25إلى  18المنعقد في بانكوك من .الجنائیة

علیھا عتمدتھا الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق اتفاقیة مناھضة التعذیب ا -2

  .1984دیسمبر / كانون الأول  10المؤرخ في  39/46في القرار  والانضمام الیھا

 2000، والبروتوكولین الإضافیان الملحقان بھا، 1989اتفاقیة حقوق الطفل،  -3

 44/25اعتمدت وفتح باب التوقیع والتصدیق علیھا والانضمام إلیھا بقرار الجمعیة العامة 

  .1989نوفمبر  تشرین الثاني/  20المؤرخ 
 




